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 ربا الفضل، وإجارة الأسهم وإقراضها   حكم ❖

 

 أ. ما حكم ربا الفضل؟ :السؤال ❖
   . ما حكم إقراض الأسهم وإجارتهاب               

 
 : دعبأجمعين، و  آله وصحبه مين، وعلىمحمد الأ سيدنا لىالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ع 

 :  وحكمه ربا الفضلمفهوم أولًا:  
 .، عند تحقق علة ال بامع زيادة في أحد العوضين حالً  بجنسهبيع المال  وه ربا الفضل:مفهوم 

الصحابة   حكمه:و  الفضل  إلى أن    الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ك  ،الله عليهم  رضوان،  الفقهاءن من  والتابعي  ذهب جمهور  ربا 
ما أخ جه الإمام مُسلم ، منها:  توات  المعنوي لكث تها وتعدد ط قهاح ام، وذلك للأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول، وبلغت حد ال

عِيرُ  »  :قال  ،والسلام ة  عليه الصلا،  يّ لنب، أنّ ارضي الله عنه،  عن عبادة بن الصامت ، وَالشَّ ةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِ  ةُ بِالْفِضَّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّ
عِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْ  ، إِذَا كَانَ يَدًا  فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ   ، الْأَصْنَافُ ذِهِ مِثْلًً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَ بِالْمِلْحِ،    رِ، وَالْمِلْحُ بِالشَّ

ْ فِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِ ، كتاب المساقاة، صحيح مسلم ] بِيَدٍ«  . [1587 ، حديث رقم:اقِ نَقْدً بَابُ الصَّ
إِلاَّ مِثْلًً بِمِثْلٍ، وَلَا  لَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ،  عَ وا بَعْضَهَا  شِفُّ بِمِثْلٍ، وَلَا تُ   لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلًً »   وفي رواية:

 [. 1584باب ال با، حديث رقم:  ، كتاب المساقاة،صحيح مسلم ] نْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ«تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِ 
 .با النّسيئة، فحُّ م ربا الفَضْل من باب تح يم الوسائلالذريعة المُوصلة ل   دّ سفي ل؛ فضبا الم ر تكمن الحكمة من تح يو 

وقد    .النسيئةأجازا ربا الفضل، وأن ل ربا إل في    ،عنهما  رضي الله  ، وابن عم   أن ابن عباس  ما وردب  يتعلق  والخلاف الذي حصل 
 وقد استدلإلى القول بتح يمه،    عادا  ن عباس وابن عم اب  أنك روايات تدل على  أن هنا  خاصة  ،أجمع المسلمون على تح يم ربا الفضل

إليه  النَّسِيئَةِ »حديث:  ب  على ما ذهبا  بَا فِي  ال  «إِنَّمَا الرِ  ، [1596، حديث رقم:  ام مثلًا بمثلمساقاة، باب بيع الطع] صحيح مسلم، كتاب 
 .ةا النسيئربالأفحش والأغلظ هو  وردوا على الحديث بأنه منسوخ، أو المقصود منه: ال با

 
ه صحابة فيغ الستدلل بخلاف ال؛ لقوة الأدلة الص يحة بتح يمه، ول يسو ك با النسيئة أن ربا الفضل مح م جلس الإفتاء الأعلىويرى م

 .هأو تش يعإباحته  على 
 

 :وإجارتها اقراض الأسهم حكم ثانياً:
التي   المسائل  اق اض الأسهم من  الأعيان والأمواتتعلق بمسألة  إق اضهلل امع فة  إق اضها، وقد  تي يجوز  التي ل يجوز  ا، والأعيان 

 : قوالأعلى الفقهاء في هذه المسألة  اختلف 
الأول:   أما  القول  المثليات،  إق اض  اليصح  تتفا القيميات  تتي  تفاوتاً  آحادها  كاوت  قيمتها،  به  فلا ختلف  والسيارات  والمواشي  لعقار 

إ   يصح، ذهب  ما  الحنفيةوهذا  إلى  :  واستدلوا،  ليه  سبيل  إلأنه ل  ول  العين،  رد  القيمة،  إيجاب  رد  إيجاب  إلى    لأنهى  ، المنازعةيؤدي 
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المقومين، فتعين أن يك القيمة باختلاف تقويم  الكاساني: بدائع الصنائع، ]  لمثل، فيختص جوازه بما له مثليه رد اون الواجب فلختلاف 

7/581]. 
ينضبط بالصفات، ول يجوز السلم فيه فلا يصح إق اضه، وهذا ما    سلم فيه، أما ما لز إق اض كل ما يجوز الأنه يجو   القول الثاني:

الواجب في    ثله، إذبط بالوصف يتعذر أو يتعس  رد ما ل يضد المثل، ومبأن الق ض يقتضي ر   واستدلوا:ذهب إليه المالكية والشافعية،  
 . [13/168لنووي: المجموع، ا ، 6/528واهب الجليل، الحطاب: م] ومعنى المتقوم رد مثله صورة

وز ج ، كل ذلك ي السلم فيه أم ل، كالجواه  جازأنه يجوز إق اض كل عين يجوز بيعها، سواء كان قيمياً أو مثلياً وسواء    القول الثالث:
   واستدلوا:هو قول الحنابلة، إق اضه إذا كان مما يباع. و 

أبو  -1 رواه  عن،  ه ي ة  ما  لَِ جُل    قال   ، هرضي الله  النَّبِيِّ   كَانَ  وَسَلَّمَ   ،عَلَى  عَلَيْهِ  اُلله  فَقَالَ   ،صَلَّى  يَتَقَاضَاهُ،  فَجَاءَهُ  الِإبِلِ،  مِنَ  :  سِنٌّ 
ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ  صَلَّ   ، النَّبِي  ى اللََُّّ بِكَ، قَالَ جِدُوا لَهُ إِلَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: »أعَْطُوهُ«، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَ  يَ »أعَْطُوهُ«، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ 

اهِدِ ، وكالةتاب الصحيح البخاري، ك] خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً«  . [2305حديث رقم:  ،الغَائِبِ جَائِزَةٌ وَ   بَابٌ: وَكَالَةُ الشَّ
 وجه لجعل عظم التفاوت مانعاً فدل ذلك على أنه ل  مما يعظم فيه التفاوت،جواز ق ض الحيوان، مع كونه    ففي الحديثدلالة:  وجه ال

 .من هذا التب ع
 بلا دليل.لتحكم ن مال دون مال، فتحديد ذلك من اعيّ فيه ولم ي أن الله تعالى ش ع الق ض ورغب -2
 

و إوبخصوص   الأسهم  الأ  جارتهاإقراض  على  مبني  العلماء  بين  خلًف  حصل  جفقد  في  السابق  الأإواز  صل  بحسقراض  ب موال 
 أو المثلية وذلك على قولين. طبيعتها القيمية 

   :ى هذا القوللإممن ذهب و  ،جارتهاإل يجوز اق اض الأسهم أو   : القول الأول
 .المعاص ين بعض العلماءو  ،الش عيةفي معايي ها  (يوفيلأا) الإسلامية  الماليةللمؤسسات  والم اجعة المحاسبةهيئه و  الب كة ةندو 
الخاص    21نص المعيار    كما ة،  كون الموجودات قيمي ؛بغي  مقابل  أو سهم بمقابلق اض الأإ  ل يجوز الب كة:ة  و فقد جاء في فتوى ند 
 ،الأسهمجاره  إل يجوز  15\3 المادةفي و   ،سهم الش كاتأق اض إل يجوز : 9\3 المادةفي  يةالإسلام الش عيةمن المعايي   المالية وراقبالأ

البورصاتأكما يج ي في    ،مثلها  ةادإعو  لها  المستأج لغ ض بيع    مأنها   هن لسواء كا الم كز ة  قو   لإظهار  أم   ،رباحهاأ  لقبضم  أ ،سواق 
 ، سوق السهم والعملات  لأوضاع  بعاً ت اا وانخفاضً ارتفاعً   ،سهمالأ  ةى تذبذب قيملإاستندوا في المنع    اكم ،  م غي  ذلكأ تأج للمسلي  الما

الم الط فينبأ  جحافإ  ذلك  وفي ،اً تعذر م  ثلفيكون رد  التنازع والخلافو ي  مام  ،حد  الناس  قع  الأ  المنع ي جعف ،بين  اعتبار    والً مأ سهمالى 
 .ل المال المثلي في الديون إ الذمةذ ل يثبت في إ ي،مثلبخلاف ال  همال القيمي لتغيّ ق اض الإه ل يجوز أن : والقاعدة ة،ليمث تيسول ،ةقيمي

 ة م اعا  ،تغي ت  إذا  ض اقد قيمتها يوم الإ  بحيث ت ،ق اضقيمتها يوم الإ  ةمع ف  بش ط  ،جارتهاإ  أوم  سهقت اض الأ اجوز  ي  :القول الثاني
 .لغبن الفاحش دم ا وع داءلحسن الأ

بيعه جاز كل ما جاز    :للقاعدة اضه  إقرته و اجإو  ء ق روا جواز بيع المال الشائعالفقهان  لأ  ؛يمنع من الجواز   ل  شائعاً   وكون السهم مالً 
ن الق ض  لأ  ،ئذ  فيجب رد المثل عند  ،تغي ت قيمتهاف اكما لو استق ض نقودً   ، السهم ل يمنع الجواز  ةن تغيي  قيموقالوا: إ ،اضهاق    أو  هنهر 

 . ج  على اللهويقع فيه الأ ،نحساوالإ فاقر من عقود الإ
 ص.يانه في سياق النلما تم ب ،من حيث الحكم الشرعي ،والإقراض والإجارة للأسهم في ذلك سواء

 



 

   
 
 
 
       هررر1444/ربيع الآخرر  /2: اريخلتا                                                                15/2022  /392 الرقم:

              

 م 2022/تش ين الأول/27 الموافق:         1/211 :قرار

 
ها، سواء  عل ما سبق يتبين أن ما ذهب إليه الحنابلة في المعتمد عندهم هو ال اجح، فيجوز ق ض كل عين يجوز بيمن خلاالراجح:  

 ومنها الأسهم. ،ذلكلم تكن ك مز فيها السلم، أ كانت مما تضبط بالصفة ويجو 
ن في مش وعيته، وهذا الت غيب وعموم  خلاف بين المسلمييم أج  فاعله، ولوتعظ  ،قال الشوكاني:" هذا باب وردت السنة بالت غيب فيه

الناس به  ينتفع  ما  بعض  على  قص ه  ينبغي  ل  على  ا  ويطلبون   ،المش وعية  يدل  بدليل  إل  ق ضه،  في  تخصيص لأج   ويقتضي  ذلك، 
نفعاً للمحاويج  لعباده، وجعله  يسد باباً فتحه اللهفإن لم يقم دليل على ذلك لم يجز لأحد أن يتقول على الش ع ما ليس فيه، و العمومات،  

 . [3/142الشوكاني: السيل الج ار، ] المستق ضين، وأج اً للأغنياء المق ضين "
الأسهم، فإذا  ي ذمة المقت ض مثل ما اقت ض من  ، لأنه يجوز بيعها، والواجب ف وإجارتها  أنه يجوز إق اض الأسهم  مجلس الإفتاءويرى  

 أعلى وأعلم. والله تعالى   ،تهردها فقد ب ئت ذم
 يقول الحق وهو يهدي السبيل.   الله تعال و


